وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1418هـ ـ 1998م
تقديـــــم
 

يسر قطاع الشئون القانونية بالامانة العامة لمجلس التعاون أن يقدم هذا النظام (القانون) الذي هو أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الاسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس.

وهذا النظام يتكون من 556 مـــادة اشتملت على الأحكام العامة في العقوبات والتدابير الوقائية، والحدود والقصاص والدية، والعقوبات التعزيرية.

وهذه هي الصيغة النهائية التي توصلت اليها لجنة الخبراء المختصين من خلال ثمانية اجتماعات ووافق عليها اصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع الذي عقد بالدوحة في الفترة 6 ـ 8 جمادى الآخرة 1418هـ الموافق 7 ـ 9 أكتوبر 1997م واجازتها اللجنة الشرعية في اجتماعها الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في الفترة 26 ـ 28 جمادى الآخرة 1418هـ الموافق 27ـ29 أكتوبر 1997م ووافق على النظام المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في دولة الكويت بتاريخ 20ـ22 ديسمبر 1997م كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات.

آملين أن يحقق هذا النظام الهدف المرجو من اقراره حتى تتمكن الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين انظمتها تحقيقا للاهداف التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون.
والله ولي التوفيق،،،
الكتاب الأول
القواعــــــد العامة
 
الباب الأول
تطبيق القانون في الزمان والمكان
المادة (1) :

يحدد هذا القانون الافعال التي  يعدها جرائم بسبب ماتحدثه من اخلال بمبادىء واحكام الشريعة  الاسلامية وبأمن وسلامة المجتمع، ويوجب فرض عقوبات أو  تدابير وقائية على مرتكبيها.
 
المادة (2) : 

لايعد الجهل بأحكام هذا القانون عذرا.
 
المادة (3) :

لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون.
 
المادة (4) :

فيما عدا مانص عليه في هذا القانون، تبقى جميع  القوانين الجنائية الخاصة سارية المفعول اذا لم  تتعارض مع أحكامه.
المادة (5) :

لايجوز معاقبة أحد على فعل لم يكن يشكل جريمة بمقتضى  القانون النافذ حين اقترافه.
المادة (6) :

اذا صدر قانون اصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا فانه يطبق دون غيره  واذا صدر قانون بعد صدور الحكم نهائيا يجعل الفعل غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية مالم ينص القانون اللاحق على خلاف ذلك.
 
المادة (7) :

استثناء من أحكام المادة 6 تظل القوانين  المؤقتة ـ بعد انتهاء العمل بها ـ سارية على الجرائم  المرتكبة خلال مدة تطبيقها.
 
المادة (8) :

لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي، الا في الأحوال المقررة قانونا، ويسري على التدابير الوقائية مايسري على العقوبات من قواعد واحكام.
 
المادة (9) :

يسري هذا القانون على كل من يوجد  في اقليم الدولة من مواطنين وأجانب  وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في  القانون العام الداخلي أو الدولي.
المادة (10) :

يدخل ضمن أقليم الدولة، السفن والطائرات والمركبات  الهوائية التابعة للدولة  أينما وجدت، عدا الحالات التي تكون  خاضعة فيها لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.
المادة (11) :

يطبق هذا القانون على الجرائم  المرتكبة خارج اقليم الدولة، اذا كانت من  اختصاص القضاء الجنائي لهذه الدولة.
 
الباب الثاني
العقوبات والتدابير الوقائية
 
الفصل الأول
العقوبــــــــــات
المادة (12) :

تصنف العقوبات في الحدود والقصاص والدية على الشكل  التالي :
1 ـ القتـل.
2 ـ الرجـم.
3 ـ القطـع.
4 ـ القصاص فيما دون النفس.
5 ـ الجلد.
6 ـ الجلد والتغريب.
7 ـ الديـة.
 
المادة (13) :

تنقسم العقوبات في التعازير الى أصلية، وتبعية :

فهي أصلية عندما يمكن أن ينطق بها وحدها.

وهي تبعية عندما لايمكن أن ينطق بها الا مع عقوبة  أصـــلية.
 
الفرع الأول
العقوبات الأصــلية
المادة (14) :

العقوبات الاصلية في الجنايات ، هي :
1 ـ القتــــــــــل.
2 ـ السجن المؤبد (خمس وعشرون سنة).
3 ـ السجن ـ من ثلاث الى خمس عشرة سنة.
4 ـ الاقامة الجبرية.
5 ـ التجريد من الحقوق المدنية من ثلاث الى عشر سنوات.
 
المادة (15) :

العقوبات الأصلية في الجنح، هي :
1 ـ الحبس ـ من شهر الى ثلاث سنوات.
2 ـ الجـــــــلد.
3 ـ الغرامة وحدها الأدنى هو الحد الأقصى لعقوبة  المخالفة، وحدها الأقصى  الحد الأدنى لها مضروب بمائه.
 
المادة (16) :

تنفذ عقوبة  القتل بأمر من السلطة المختصة، ووفقا  للاجراءات المقررة لها.
 
المادة (17) :

يؤجل تنفيذ الحكم بالقتل أو بالرجم أو بالقطع أو  بالجلد على الحامل حتى تضع حملها فان كانت مرضعا حتى  ينتهي زمن الرضاعة المقدر بسنتين من تاريخ الولادة.
 
المادة (18) :

السجن أو الحبس هو وضع المحكوم عليه في احدى المؤسسات الاصلاحية  المخصصة قانونا لهذا الغرض.
 
المادة (19) :

الاقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره  القاضي ويجوز أن يكون خارج محل اقامة الجاني، أو  مسكنه، أو محل اقتراف الجريمة، أو محل اقامة  المجني عليه.

ويجوز للسلطة المختصة، أن تسلم  المحكوم عليه رخصة مؤقتة للتنقل داخل الدولة.
المادة (20) :

التجريد من الحقوق المدنية يشمل :
1 ـ عزل المحكوم عليه واقصاءه عن جميع الوظائف  والخدمات والأعمال العامة.
2 ـ عدم الأهلية لاداء الشهادة أو القيام بمهمة خبير.
3 ـ عدم الأهلية للقيام بالوصاية أو الاشراف على شؤون  غير من تعين عليه رعايتهم شرعا.
4 ـ الحرمان من حق حمل السلاح.
5 ـ الحرمان من تولي ادارة مؤسسة تربوية أو تعليمية  أو العمل فيهما.
 
 المادة (21) :

عندما يحكم بالتجريد من الحقوق المدنية باعتباره  عقوبة أصلية يجوز أن تضاف اليه عقوبة الحبس، فان  لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق المدنية  لكون المتهم أجنبيا، وجب الحكم بالسجن.
 
المادة (22) :

يؤجل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمرأة  الحامل الى مابعد وضع حملها، فان كانت مرضعا حتى  ينتهي زمن الرضاعة.
 
المادة (23) :

تنفذ عقوبة الحبس على الزوجين المحكوم عليهما، على التوالي، اذا كانت المدة لاتتجاوز السنة، وكان  لهما ولد لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره، ولهما محل  اقامة معروف.
 
 
 
المادة (24) :

يجوز للقاضي في أحوال يحددها هذا القانون، أن  يستبدل عقوبة الجلد بعقوبتي الحبس والغرامة أو  أحدهما على أن لاتتجاوز خمسا وثلاثين جلدة وتنفذ وفقا  لأحكام المادتين 153، 154 من هذا القانون.
 
المادة (25) :

الغرامة هي الزام المحكوم عليه باداء مبلغ معين من  النقود لصالح الخزينة العامة ويجوز للقاضي ان يحكم بتسليم الغرامة أو بعضها للمجني عليه.
 
المادة (26) :

يخضع تحديد المخالفات وعقوباتها لقوانين خاصة بها.
 
المادة (27) :

تحسب مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على  المحكوم عليه تنفيذا لحكم قطعي، ويحسم منها دائما مدة التوقيف.
 
المادة (28) :

يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوما،  وما جاوز منها الشهر، حسب من يوم الى مثله.

فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقف لمدة  اربع وعشرين ساعة، يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم  الأخـــــير.
 
المادة (29) :

اذا اجتمعت عدة عقوبات مقيدة للحرية نفذ أشدها أولا.
 
المادة (30) :

تحسب مدة التجريد من الحقوق المدنية منذ تاريخ  اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
 
الفرع الثاني
العقوبات التبعــــــية
المادة (31) :

العقوبات التبعية هي :
1 ـ الحبس الملازم للتجريد من الحقوق المدنية المقضي  به باعتباره عقوبة أصلية.
  2ـ الغرامة في الجنايات، وحدها الأدنى هو الحد الأقصى  المقرر لعقوبة الغرامة باعتبارها عقوبة أصلية  للجنح، وحدها الأقصى هو نفس الحد الأدنى مضروب  بعشــــرة.
 - 3 التجريد من ممارسة كل أو بعض الحقوق المدنية.
  4ـ حل الشخص المعنوي.
  5ـ مصادرة المواد الجرمية.
 
 
 
المادة (32) :

يجوز للمحكمة في الحالات التي يحددها هذا القانون، بالنسبة للعقوبات الأصلية في الجنح والجنايات أن تجرد المحكوم  عليه من ممارسة كل أو بعض الحقوق المدنية لمدة  لاتزيد على خمس سنوات.

وتنفيذ مدة الحرمان المؤقت لايعطي للمحكوم عليه  حقا مكتسبا في الرجوع الى وظيفته.
 
المادة (33) :

حـل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة نشاطه، ولو تحت ستار اسم آخر، وباشراف مديرين  أو مسيرين أو متصرفين آخرين، ويترتب عنه تصفية  أموال الشخص المعنوي، ولا يحكم به الا في الأحوال  المنصوص عليها في القانون.
 
المادة (34) :

نشر الحكم هو اعلانه كلا أو جزءا، في صحيفة أو أكثر،  أو تعليقه في أماكن تعينها المحكمة، وتكون النفقات على عاتق المحكوم عليه، ولا تتجاوز مدة التعليق شهرا  واحدا، ولا يحكم بهما، الا في الحالات التي يحددها  القانون.
 
المادة (35) :

مع الاحتفاظ بحقوق الغير ـ حسن النية ـ تصادر جميع  الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة، أو كانت  معدة لاقترافها، أو الأشياء التي نتجت عنها، أو  تحصلت منها.
 
الفرع الثالث
اسباب سقوط العقوبات والعفو عنها ووقف تنفيذها
المادة (36) :

الأسباب التي تؤدي الى سقوط العقوبات أو العفو عنها أو وقف تنفيذها ـ جزءا أو كلا مع مراعاة الحدود الشرعية ـ هي :
1 ـ موت المحكوم عليه.
2 ـ فوات محل القصاص.
3 ـ العفو العـــــام.
4 ـ العفو الخــــاص.
5 ـ الغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه في الجرائم التعزيرية.
6 ـ التقـــــــــادم.
7 ـ وقف التنفــــــيذ.
8 ـ الافراج المقيد بشرط.
9 ـ الصلح في الحالات التي يحددها هذا القانون.
 
المادة (37) :

لا تأثير لأسباب سقوط العقوبات أو العفو عنها أو  وقف تنفيذها على الالتزامات المدنية المقضي بها  التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.
 
المادة (38) :

تزول جميع الآثار الجزائية للحكم  بموت المحكوم عليه،  وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات، ونشر الحكم،  المقضي بهما.
المادة (39) :

فيما عدا الحدود والقصاص يصدر العفو العام عن  السلطة المختصة ويحدد العفو مايترتب عليه من آثار.

ولا ترد الغرامات المستوفاة، ولا المواد الجرمية  المصادرة.
 
المادة (40) :

فيما عدا الحدود والقصاص، يمنح رئيس الدولة العفو  الخاص، بناء على اقتراح لجنة العفو، ويمكن أن  يشمل كامل العقوبة أو جزءا منها أو أن يستبدل  بها غيرها.
 
المادة (41) :

الغاء القانون الجنائي، يضع حدا لتنفيذ العقوبة  التعزيرية سواء بوشر تنفيذها أو لم يباشر بعد، مالم  يتعلق الأمر بقانون مؤقت.
 
المادة (42) :

يحول التقادم دون تنفيذ العقوبات مالم تكن حدا أو  قصــــاصا.
المادة (43) :

للقاضي عند الحكم بعقوبة أصلية في جنحة أن يأمر بوقف  تنفيذها وذلك اذا لم يسبق أن قضي على  المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد منها.
 
 
المادة (44) :

يصبح الحكم الموقوف كأن لم يكن بعد مضي ثلاث سنوات من اليوم الذي اكتسب فيه الحكم الدرجة القطعية.

ويفقد المحكوم عليه منحة وقف التنفيذ، اذا  أقدم خلال الثلاث سنوات على ارتكاب جريمة أخرى يقضى  عليه من أجلها بعقوبة من نفس النوع، أو بعقوبة  أشــد.

وتنفذ في هذه الحالة العقوبة الأولى، قبل  العقوبة الثانية، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالدمج بينهما.
 
المادة (45) :

للسلطة المختصة أن تقرر الافراج عن كل محكوم عليه  بعقوبة مقيدة للحرية، بعد أن ينفذ نصف عقوبته، اذا  ثبت أنه  صلح فعلا.

أما اذا كان الحكم بالسجن المؤبد، أمكن أن  يمنح المحكوم عليه الافراج عنه بعد اثنتي عشرة سنة.
 
المادة (46) :

يؤدى صفح المتضرر الى سقوط العقوبة في  الحالات التي يجيزها القانون بنص صريح.

ويستنتج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجني عليه أو  تصالح الاطراف ولا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون  الشخصيون مالم يصدر عنهم جميعا.
 
 
الفصل الثاني
التدابير الوقائية
الفرع الأول
التدابير الوقائية الشخصية والعينية
المادة (47) :

التدابير الوقائية الشخصية هي :
1 ـ الايداع بحكم قضائي في مؤسسة للعلاج.
2 ـ الوضع بحكم قضائي في مؤسسة التأهيل.
3 ـ اسقاط الولايـــــة.
4 ـ المنع من مزاولة بعض الوظائف أو الخدمات العامة
5 ـ المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن.
  6ـ ابعاد الاجنبي خارج البلاد.
 
المادة (48) :

التدابير الوقائية العينية هـي :
1 ـ المصادرة العينية.
2 ـ اغــــلاق المحــل.
 
المادة (49) :

من قضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدان قواه العقلية وقت  ارتكاب الجريمة ينص في ذات الحكم على ايداعه في  مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، معترف بها من الدولة.
المادة (50) :

اذا أصيب المــتهم بالعاهة العقلية، بعد وقوع  الجريمة، ولم تجد المحكمة ما تعتمد عليه لاصدار حكمها،  قررت وقف السير في الدعوى. وأمرت بايداعه في مؤسسة  لعلاج الأمراض العقلية حتى يشفى  من عاهته، ثم تستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون،  وتحسب المدة التي قضاها في المؤسسة لمعالجته من أصل  مدة العقوبة المقضي بها اذا كانت هذه العقوبة مقيدة  للحرية.

وتقضي المحكمة باطلاق سراح المتهم المودع اذا  قضى بمؤسسة العلاج مدة تساوي الحد الأقصى للعقوبة  المقررة قانونا للجريمة التي توبع من أجلها مالم يكن  في اطلاق سراحه خطر على الامن العام.
 
المادة (51) :

اذا ظهرت العاهة العقلية بعد الحكم بالقتل، نفذ  هذا الحكم. اما اذا ظهرت أثناء تنفيذ عقوبة مقيدة  للحرية، أو تدبير وقائي، اودع المحكوم عليه في  مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا يجوز أن يستمر  بقاؤه فيها بعد انتهاء مدة العقوبة المتبقية أو  التدبير الوقائي المعلق تنفيذه مالم يكن في اطلاق  سراحه خطر على الامن العام.
 
المادة (52) :

يقدم الطبيب المعالج للمحكمة تقريرا كل ستة أشهر عن  حالة المتهم، أو المحكوم عليه، وللمحكمة من تلقاء  نفسها، أو بناء على طلب ذوي المحكوم عليه، أن تعين لجنة طبية لفحصه وتقديم تقرير  لها عن حالته لتقرر المحكمة ماتراه  بشـــأنه.
المادة (53) :

من كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بضعف في قواه  العقلية، انقص قوة الوعي والاختيار لديه، وجب على  المحكمة:
أولا   : أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في  قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل.
ثانيا  : أن تصدر الحكم بعقوبة مناسبة وفقا لأحكام  المادة 109 من هذا القانون.
ثالثا : أن تأمر اذا اقتضى الأمر ذلك بوضع المحكوم  عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية قبل  تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية وتحسم مدة  بقائه في هذه المؤسسة من مدة العقوبة المقضي  بهــــا.
 
المادة (54) :

من قضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية  في جناية أو جنحة  واستفاد من تخفيف عقوبته قانونا، بسبب ضعف في قواه  العقلية، أو من حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات  وثبت أنه مدمن على المخدرات أو الكحول، أو أن به  ضعـفا في قواه العقلية، وكان خطرا على الامن العام، اودع بنص في ذات الحكم، في مؤسسة علاجية  لتتولى علاجه أثناء تنفيذ عقوبته  المقيدة للحرية. فاذا ثبت للمحكمة شفاؤه قبل  انقضائها، قررت انهاء ايداعه في المؤسسة ليكمل ما  تبقى من عقوبته، ولا ينهى ايداعه بانتهاء العقوبة  مادام خطرا على الامن العام.
 
المادة (55) :

الوضع بحكم قضائي في مؤسسة للتأهيل هو ايداع المحكوم  عليه في احدى مؤسسات التأهيل ـ العلاجية أو المهنية ـ  حسب بيئته ووفق مؤهلاته وذلك  لتقويم انحرافه الاجتماعي. وتتراوح مدة الوضع في هذه  المؤسسة بين ستة أشهر وثلاث سنوات، تبدأ اعتبارا من  تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة. ويمكن تبديلها بالافراج  الشرطي، متى استقامت حالة المحكوم عليه اجتماعيا.
 
المادة (56) :

يوجب اسقاط الولاية حرمان الولي من جميع حقوق  الولاية الشرعية على أولاده القاصرين، أو بعضها، كما  يمكن أن يقتصر على ولد أو أكثر من أولاده.
 
المادة (57) :

يخضع الولي لتدبير اسقاط الولاية اذا حكم عليه  بعقوبة حد أو قصاص أو عقوبة جنائية من أجل جريمة  اقترفها ضد أحد أولاده القاصرين، ويجوز الحكم  بالاسقاط اذا كانت الجريمة جنحة.
 
المادة (58) :

تقضي المحكمة بالمنع من مزاولة بعض الوظائف  والخدمات العامة في الأحوال التي ينص القانون فيها  على ذلـك.

وللمحكمة أن تقضي بالمنع من مزاولة بعض  الوظائف أو الخدمات العامة، بمقتضى نص خاص في  الحكم، اذا كانت الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة  بمزاولة الوظيفة أو الخدمة العامة، وتكشف عن وجود  فساد في خلق مرتكبها بفقده أهلية تولي الوظيفة أو  الخدمة على الوجه المرضي.

ولا تتجاوز مدة هذا المنع خمس سنوات،  مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من  اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
المادة (59) :

يجوز حرمان أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو نشاط أو  أي عمل معلق على اذن من السلطة أو على نيل شهادة. اذا  حكم عليه بعقوبة أصلية في جناية أو جنحة، من أجل  جريمة اقترفها خرقا لواجبات المهنة أو الفروض  الملازمة لذلك العمل. ولاتتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
 
المادة (60) :

للمحكمة أن تأمر بابعاد الاجنبي خارج البلاد اذا حكم عليه بعقوبة اصلية في جناية.

اما اذا حكم عليه بعقوبة أصلية في جنحة، فلا يجوز ابعاده، الا في الحالات التي ينص عليها القانون.
 
المادة (61) :

يحكم بمصادرة الأشياء التي تم ضبطها متى كان صنعها أو  اقتناؤها أو حملها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع  أصـلا، ولو كانت ملكا لغير من ضبطت منه، أو لم تفض  الملاحقة الى حكم بالادانة.
 
المادة (62) :

يجوز الحكم باغلاق كل أو بعض المحل الذي اقترفت فيه الجريمة بفعل  صاحبه أو رضاه لمدة لاتزيد على سنة وذلك دون الاخلال بحق الغير حسن النية.
 
 
المادة (63) :

اذا قضي على شخص بعدة تدابير وقائية غير قابلة  للتنفيذ في آن واحد يتعين على المحكمة أن تحدد  الترتيب الواجب اتباعه عند التنفيذ، ماعدا الايداع  القضائي في مؤسسة للعلاج فينفذ قبل غيره.
 
الفرع الثاني
أسباب سقوط التدابير الوقائية والعفو عنها ووقفها
المادة (64):

الأسباب التي تؤدي الى سقوط التدابير الوقائية أو  العفو عنها أو وقف تنفيذها ـ جزءا أو كلا ـ هي :
1 ـ موت المحكوم عليه.
2 ـ العفو العـــــام.
3 ـ العفو الخـــــاص.
4 ـ رد الاعــــــتبار.
5 ـ الغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه في الجرائم التعزيرية.
6 ـ التقـــــــــادم.
7 ـ الافراج المقيد بشرط.
8 ـ الصـــــــــــلح.
 
المادة (65):

موت المحكوم عليه لايحول دون تنفيذ التدابير الوقائية  العينية.
 
المادة (66):

العفو العام يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية لا  العينية، مالم ينص على خلاف ذلك.
 
المادة (76):

العفو الخاص لا يشمل التدابير الوقائية مالم ينص  على ذلك صراحة.
 
المادة (68):

 رد الاعتبار يضع حدا لتنفيذ التدابير الوقائية.
 
المادة (69):

الغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ التدبير  الوقائي.
 
المادة (70):

تقادم العقوبة الأصلية لايشمل التدابير الوقائية.
 
المادة (71) :

يمكن أن يتضمن قرار الافراج المقيد بشرط استمرار  تنفيذ التدابير الوقائية.
 
المادة (72) :

الصلح يضع حدا لتنفيذ التدابير الوقائية اذا اجازه  القانون. 
المادة (73) :

أسباب سقوط التدابير الوقائية أو العفو عنها أو  وقفها ـ فيما عدا موت المحكوم عليه ـ لاتطبق على  الايداع القضائي في مؤسسة للعلاج، وينقضي هذا التدبير  وفق الشروط المحددة في المواد 50،51،52،54 من هذا القانون.
 
المادة (74) :

يخضع اسقاط الولاية لأحكام السقوط والعفو الخاصة  بهـــا.
 
الباب الثالث
الجريمة وتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على الفاعل
 
الفصل الأول
الجريــــــــــــــمة
الفرع الأول
أنواع الجــــرائم
المادة (75) :

الجرائم حدية، وقصاص أو دية، وتعزيرية.
 
المادة (76) :

الجرائم الحدية هي :
1 ـ الزنــــــا.
2 ـ القــــــذف.
3 ـ شرب الخمــر.
4 ـ الســـــرقة.
5 ـ الحرابة.
6 ـ البغي.
7 ـ الــــــردة.
 
المادة (77) :

جرائم القصاص والدية هي :
1 ـ الجناية على النفس.
2 ـ الجناية على مادون النفس.
 
المادة (78) :

كلما تخلف شرط أو اختل ركن أو قامت شبهة أو فات محل  في جرائم الحدود والقصاص أو وقع عفو من أولياء الدم في جرائم القصاص، يعاقب  مرتكبها بالعقوبة البديلة المقررة لها شرعا، فان لم  يكن لها بديل شرعي، انقلب وصفها الى جريمة تعزيرية.
 
المادة (79) :

الجرائم التعزيرية جنايات أو جنح حسب العقوبة  المقررة لها قانونا على التفصيل المبين في الكتاب الثالث من هذا القانون.
 
المادة (80) :

يعتبر في الوصف القانوني للجريمة التعزيرية الحد  الأعلى للعقوبة المنصوص عليه قانونا.
 
المادة (81):

لايتغير الوصف القانوني للجريمة التعزيرية اذا حكم  بعقوبة تتعلق بنوع آخر من أنواع الجرائم، لسبب مخفف  أو لحالة عود.
 
المادة (82) :

يتغير الوصف القانوني للجريمة التعزيرية، اذا نص  القــانون عــلى عقوبة لها تتعلق بنوع آخر من أنواع  الجرائم، لسبب مشدد.
 
الفرع الثاني
الشروع في الجريـــــمة
المادة (83) :

كل محاولة ارتكاب جناية ظهرت بالشروع في تنفيذها أو  بأعمال لا لبس فيها بهدف مباشرة ارتكابها، ولم  يتوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخي منها الا  لظروف خارجة عن ارادة مرتكبها يعاقب بعقوبة تتراوح  بين نصف الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة  قانونا للجريمة نفســها.

فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد حكم بالسجن لمدة لاتتجاوز عشر سنوات. واذا كانت العقوبة  القتل حكم بالسجن المؤبد.
 
المادة (84) :

لايعاقب على الشروع في الجنح الا بمقتضى نص خاص في  القانون.
 
المادة (85) :

يعاقب على الشروع ولو لم يكن في الامكان بلوغ الهدف  بسبب ظرف واقعي يجهله الفاعل.
 
المادة (86) :

العزم أو التصميم وكذلك الاعمال التحضيرية لاتعتبر شروعا ولا يعاقب عليها الا بنص خاص في القانون.
 
الفرع الثالث
تعـــــدد الجرائـــــم
المادة (87):

تعدد الجرائم اما مادي أو معنوي.

يكون التعدد ماديا، اذا ارتكب عدة جرائم في آن واحد  أو ارتكبت في أوقات متفاوتة، دون أن يفصل بينها حكم  مكتسب الدرجة القطعية ويكون التعدد معنويا، اذا كان  للفعل المرتكب عدة أوصاف قانونية.
 
المادة (88):

اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح، ذكرت جميعا في الحكم  وقضي بعقوبة واحدة لاتتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر  قانونا للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها.

اما اذا صدر بها عدة أحكام بسبب تعدد الملاحقة،  فان المحكمة مصدرة الحكم الأخير، تقضي بعقوبة واحدة ، لاتتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة  الأشد الا بمقدار نصفها، وفي هذه الحالة لاتنفذ الا هذه  العقوبة.
 
المادة (89):

اذا تعددت جرائم الحدود وكانت من نوع واحد قضي  بعقوبة واحدة واذا كانت من أنواع متجانسة طبقت  العقوبة الأشــد.

واذا كانت من أنواع مختلفة تعددت العقوبات.

وتجب عقوبة القتل مادونها من عقوبات مالم  يتعلق الأمر بحق شخصي.
 
المادة (90):

اذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف قانونية، أدين  مرتكبه بالوصف الأشــد.
 
المادة (91):

تجمع العقوبات الاضافية والتدابير الوقائية، وان  تداخلت العقوبات الأصلية، مالم تقرر المحكمة خلاف  ذلـــك.
 
   الفرع الرابع
أســباب الاباحـــة
المادة (92):

لايعد الفعل جريمة في الأحوال الآتية :
1 ـ دفع الصائل (الدفاع الشرعي).
2 ـ استعمال الحق.
3 ـ اداء الواجب.
4 ـ حالة الاضطرار.
 
المادة (93):

يعتبر في حالة دفاع شرعي من أقدم على فعل قضت به  ضرورة حالة لدفع تعرض غير محق عن النفس أو العرض  أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، شرط أن  يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
المادة (94):

يعتبر استعمالا للحق كل فعل وقع ممارسة لحق مقرر  بمقتضى القانون.
 
المادة (95):
أ  ) يعتبر اداء للواجب اذا كان الفعل قد اوجبه  القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
ب ) باستثناء جرائم القتل عمدا والضرب المفضي الى  الموت وقطع أحد الأطراف يعتبر 
في حالة اضطرار من  أقدم على فعل الجأته اليه أو أكرهته عليه قوة  مادية أو معنوية لم يستطع مقاومتها.
 
الفصل الثاني
مرتكب الجريمــــــة
المادة (96):

تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في  هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين.
المادة (97):

يحكم على الشخص المعنوي، بالغرامات والعقوبات التبعية الآتــية :
1 ـ المصــــادرة.
2 ـ حل الشخص المعنوي.
3 ـ نشر الحكم.

ويجوز أن يحكم عليه كذلك بالتدابير الوقائية العينية
 
الفرع الأول
المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها
المادة (98):

يعتبر مرتكبا للجريمة أو مساهما فيها كل من ارتكب  عملا مباشرا من أعمال تنفيذها.
 
المادة (99):
 1.  يعتبر مساهما متمالئا من يتفق مع غيره على  ارتكاب الجريمة، ويوجد في مكان حدوثها، مستعدا  لتنفيذها، عند الاقتضاء.
 2.  ويعتبر مساهما غير متمالىء من يساعد الجاني بأية  طريقة كانت على ارتكاب الجريمة، سواء بتقديم  المسكن أو الملجأ، أو بتقديم الأسلحة أو الأدوات  أو أية وسيلة أخرى. عالما أنه يفعل ذلك، تسهيلا  لوقوع الجريمة.
 3.  ويعتبر مشاركا محرضا من يغري الجاني على ارتكاب  الجريمة، بهبة أو وعد، أو يدفعه بتهديد أو استغلال سلطة  أو نفوذ، فتقع الجريمة بناء على ذلك.
 4.  ويعتبر مشاركا آمرا من يأمر غيره بارتكاب  الجريمة.
 5.  ويعتبر مشاركا ممسكا من يمسك المجني عليه،  ليتمكن المباشر من تنفيذ الجريمة.
 
المادة (100):

يعاقب المساهم المتمالىء والممسك والآمر والمكره  لشخص غير مسؤول بعقوبة المباشر (الفاعل الأصلي).

أما المساهم غير المتمالىء، والمحرض والآمر،  لشخص مسؤول، فيعاقب كل منهم بالعقوبة البديلة  المقررة بالمادة 115 من هذا القانون مالم تر المحكمة  تطبيق العقوبة المقررة قانونا للفاعل الأصلي.

ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد  أو تخفيض أو اعفاء من العقوبة الا بالنسبة لمن ثبتت  في حقه. وأما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي ترفع من العقوبة أو تخفضها فانها تنتج مفعولها  بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة  ولو كانوا يجهلونها.
 
الفرع الثاني
المسؤولية الجنائية
الجزء الأول
الاشــخاص المسؤولــــــون
المادة (101):

لايسأل جنائيا الا الانسان البالغ العاقل المختار.
المادة (102):

كل شخص مسؤول يعاقب عـن :
1 ـ جرائم الحدود والقصاص والجنايات والجنح التي  يرتكبها.
2 ـ الجنايات والجنح التي يساهم أو يشارك في  ارتكابها.
3 ـ الشروع في الجنايات.
4 ـ الشروع في الجنحة التي ينص هذا القانون على  معاقبتها.
الجزء الثاني
العاهات والأمراض العقلية
المادة (103):

لايسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة  يتعذر عليه معها التمييز أو الادراك الكلي أو التحكم  في الارادة بسبب فقدان قواه العقلية.

ويحكم بايداعه في مؤسسة للعلاج طبقا لأحكام  المواد 49،50،51،52 من هذا القانون. 
 
المادة (104):

من كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بضعف في قواه  العقلية، انقص قوة الوعي والاخيتار لديه تكون  مسؤوليته ناقصة، ويحكم عليه بعقوبات وتدابير وقائية  طبقا لأحكام المادتين 53،54 من هذا القانون.
المادة (105): 

السكر وحالات الانفعال او الاندفاع العاطفي الناشىء  عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لاينفي المسؤولية أو ينقصها.

ويجوز ايداع مرتكب الجريمة في مؤسسة علاجية طبقا  لأحكام المادة 54 من هذا القانون.
 
الجزء الثالث
مســؤولية القاصــر
المادة (106): 

لا يسأل جنائيا من لم يكن قد أتم السابعة من عمره وقت  ارتكاب الجريمة. ويحدد قانون الأحداث مسؤولية وكيفية  معالجة جرائم الأحداث.
 
المادة (107): 

يحدد سن الرشد الجنائي بالبلوغ الشرعي.
 
الفرع الثالث
تفريد العقــــــــاب
المادة (108): 

لايسآل الانسان الا عن جريمته ولا يؤاخذ بفعل غيره،  وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها،  في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون مع  مراعاة خطورة الجريمة المرتكبة وشخصية فاعلها.
المادة (109): 

يتعين على القاضي أن يطبق على المتهم عقوبة مخففة أو مشددة حسب الأحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من  الأعذار القانونية المخففة للعقوبة أو من الظروف  المشددة لها المقررة في القانون، ويتعين عليه الحكم  بالعفو عندما يقوم الدليل على وجود عذر مانع من  العقاب مقرر في القانون وله أن يقرر منح المتهم ظروف التخفيف طبق الشروط المنصوص عليها في المواد  : من 113 الى 117 مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
الجزء الأول
الأعذار القانونـــــية
المادة (110):

الاعذار هي حالات حددها القانون على سبيل الحصر،  يترتب عليها مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية أن  يعفى مرتكب الجريمة من العقاب اذا كانت معفية، أو  تخفض عقوبته اذا كانت مخففة.
 
المادة (111): 

الاعذار القانونية لا تنطبق الا على جرائم معينة ينص  عليها هذا القانون.
 
المادة (112): 

يترتب على الاعذار المعفية منح المؤاخذ العفو من  العقاب، غير أن للقاضي الحكم على المعفى بتدابير  وقائية شخصية أو عينية.
 
 
 
الجزء الثاني
الظروف القضائية المخففة
المادة (113): 

اذا تبين للمحكمة أن العقوبة المقررة للجريمة  التعزيرية قاسية بالنسبة لخطورة الأعمال المرتكبة،  أو بالنسبة لدرجة اجرام المتهم، جاز لها منحه بقرار  معلل، ظروف التخفيف، مالم يوجد نص صريح في هذا  القانون.
 
المادة (114):


آثار الظروف المخففة شخصية. وتمنح طبق الشروط  المحددة في المواد الآتية:
 
المادة (115): 

اذا كانت العقوبة المقررة هي القتل فان المحكمة  تطبق عقوبة السجن المؤبد.

واذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فان  المحكمة تطبق عقوبة السجن.

واذا كانت العقوبة المقررة هي السجن فانها تطبق عقوبة الحبس لمدة لاتقل عن سنتين.
 
المادة (116): 

اذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الاقامة  الجبرية فان القاضي يحكم بالتجريد من بعض الحقوق  المدنية أو بالحبس مدة لاتزيد على سنتين.
 
المادة (117): 

في جرائم الجنح، بما في ذلك حالة العود،  يستطيع القاضي في غير الأحوال التي ينص فيها القانون  على خلاف ذلك، اذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس  والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين، وثبت لديه توفر ظرف مخفف، ان ينزل من العقوبة عن الحد الأدنى المقرر  لها في القانون دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد  والغرامة عن نصفها وذلك بقرار مسبب.
 
الجزء الثالث
الظروف المشــــــددة
المادة (118):


تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض  الجرائم ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو  باجرام المتهم ويحدد القانون ظروف التشديد.
 
الجزء الرابع
العــــــــــــــود
المادة (119): 

من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم اكتسب الدرجة  القطعية من أجل جريمة سابقة يعتبر في حالة العود  طبقا للشروط المقررة في المواد الآتية.
 
 
 
المادة (120): 

من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم اكتسب  الدرجة القطعية، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع  كانت قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة  أو تقادمها أو سقوطها بالعفو يعاقب حسب التفصيل  الآتــي :
ـ بالاقامة الجبرية مدة لاتتجاوز خمس سنوات، اذا  كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي  التجريد من الحقوق المدنية.
ـ بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا كانت العقوبة  المقررة قانونا للجناية الثانية هي الاقامة  الجبرية.
ـ بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات اذا كانت العقوبة  المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس  سنوات الى عشر سنوات.
ـ بالسجن المؤبد في جميع الحالات الأخرى.
المادة (121): 

من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد على  الحبس لمدة سنة بحكم اكتسب الدرجة القطعية ثم ارتكب  قبل مضي ثلاث سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو  تقادمها، أو سقوطها بالعفو جناية أو جنحة يعاقب  عليها القانون بالحبس، يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك  العقوبة، ويجوز أن تبلغ العقوبة الضعف.
 
المادة (122):


من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس بحكم  اكتسب الدرجة القطعية، ثم ارتكب جريمة من نفس  الجنس قبل مضي ثلاث سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة  أو تقادمها، أو سقوطها بالعفو، حكم عليه بعقوبة  الحبس لمدة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة  قانونا للجنحة الثانية.
 
الجزء الخامس
اجتماع اسباب التخفيف والتشديد
المادة (123): 

تسري أحكام الاسباب المشددة والمخففة للعقوبة عند  اجتماعها على الترتيب الآتي:
ـ الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.
ـ الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص مرتكب  الجريمة.
ـ الاعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة  والمخففة للعقوبة.
ـ الاعذار القانونية المتعلقة بمرتكب الجريمة  والمخففة للعقوبة.
ـ حالة العـــــــود.
ـ الظروف القضائية المخففة.
 
الجزء السادس
مقتضيات عامة
المادة (124):


تطبق أحكام هذا الكتاب على مواد الكتاب الثاني مالم  تتناقض مع مقتضياته.
الكتاب الثاني
الحدود والقصاص والدية والارش
 
الباب الاول
الحـــــــــــدود
المادة (125): 

الحد عقوبة مقدرة شرعا في الجرائم الحدية المنصوص  عليها في المادة 76 من هذا القانون.
 
 الفصل الأول
الزنــا
المادة (126): 

الزنا هو اتيان الرجل امرأة في قبلها، لاتربط بينهما  علاقة زواج شرعي، ويعتبر اللواط في حكم الزنا.
 
المادة (127): 

تثبت جريمة الزنا :
 ـ بالاعتراف أمام القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ أو اثناءه.
 ـ أو بشهادة أربعة رجال عدول رؤية ارتكاب الفعل مالم  يرجع أحدهم عن شهادته قبل التنفيذ أو اثناءه.
 
المادة (128): 

يعاقب رجما حتى الموت الزاني المحصن، رجلا كان أو  امــرأة. ويعاقب غير المحصن بالجلد مائة جلدة لكل منهما ويقضى على الزاني بالتغريب  سنة واحدة.
 
المادة (129):

يسقط الحد اذا اختل حكم من الأحكام السالفة أو تولدت  شبهة أو تبين أن المزني بها عذراء أو رتقاء.
 
الفصل الثاني
القذف
المادة (130): 

القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو  الولد. ويقع بالقول الصريح أو بالكناية الصريحة أو  بالكتابة. ويثبت القذف بالاعتراف أو بشهادة  رجلين عدلين.
 
المادة (131): 

يعاقب القاذف بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة  الا بعد ثبوت توبته.
 
المادة (132): 

يسقط حد القذف بأحد الأمور الآتية :
ـ اثبات القاذف صحة ماقذف به.
ـ اعتراف المقذوف بما قذف به.
ـ العفو قبل اللجوء الى القضاء.
ـ اللعان بين الزوجين. ويتم وفقا لقواعد الأحوال الشخصية.
 
المادة (133): 

لاتقام دعوى القذف الا بناء على شكوى من المقذوف ولا  تقبل الشكوى من فرع ضد أصله وان علا.
 
الفصل الثالث
شـرب الخمر
المادة (134): 

يعتبر خمرا كل مسكر سواء أسكر قليله أو كثيره.
 
المادة (135): 

شرب مسلم للخمر جريمة توجب الحد.
 
المادة (136): 

يعاقب شارب الخمر المسلم بالجلد أربعين جلدة. واذا  تبين أن الشارب مدمن وضع في مؤسسة للعلاج طبقا لأحكام  المادة 54 من هذا القانون.
المادة (137): 

يسقط حد شرب الخمر :

بعدم معرفة الشارب أن ماشربه مسكر. أو بثبوت الاكراه  أو الاضــطرار.
 
الفصل الرابع
السرقة
المادة (138): 

السرقة الموجبة للحد هي أخذ مقدار معين من مال منقول  متقوم محترم يملكه الغير خفية من حرز مثله بقصد التملك  شريطة أن يكون هذا المال تحت يد صحيحة ولا تقل قيمته عن النصاب الشرعي.
 
المادة (139): 

تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد :
1) بالاعتراف أمام القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ.
2) أو بشهادة رجلين عدلين.
3) أو بشهادة رجل وامرأتين عدول.
المادة (140):

يعاقب السارق :
ـ بقطع يده اليمنى في المرة الأولى.
ـ وبقطع رجله اليسرى في حالة العود.
ـ واذا تكرر العود يعاقب بالحبس أو بالسجن حسب نوع  الجريمة.
 
المادة (141): 

لاتعتبر جريمة السرقة حدية في الأحوال الآتية :
1 ـ اذا حصلت السرقة من الأماكن العامة اثناء العمل فيها  أو من أي مكان مأذون للفاعل في دخوله مالم يكن  المسروق محرزا.
2 ـ اذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين  أو بين المحارم.
3 ـ اذا كان مالك المسروق مجهولا.
4 ـ اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت.
5 ـ اذا كان المسروق ثمارا على الشجر أو مايشابهها  وأكلها آخذها من غير أن ينقلها الى مكان آخر.
6 ـ اذا كان الفاعل شريكا في المال المستولى عليه.
7 ـ اذا تملك الفاعل المسروق قبل اللجوء الى القضاء.
8 ـ اذا رد الفاعل المسروق قبل اللجوء الى القضــاء.
9 ـ اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما أصاب الواحد منهم  نصابا.
10ـ اذا حصل العفو من صاحب المال المسروق قبل اللجوء الى  القضاء.
11ـ اذا وجدت شبهة شرعية عدا ما ذكر.
 
المادة (142):

يسقط الحد اذا اضطر السارق الى ارتكاب فعل  السرقة بقصد دفع الهلاك عن نفسه أو نفس غيره.
 
الفصل الخامس
الحرابة
المادة (143):
الحرابة الموجبة للحد هي :

الاعتداء على مال الغير أو عرضه أو جسمه مكابرة. أو  قطع الطريق على الكافة برا أو بحرا أو جوا أو منع  المرور بقصد الاخافة. ويشترط في الحالتين حمل السلاح  أو أي أداة صالحة للايذاء الجماعي أو التهديد بأي  منهما.
 
المادة (144):

يعاقب المحارب :
1 ـ بالصلب والقتل اذا قتل وأخذ المال.
2 ـ بالقتل اذا قتل.
3 ـ بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى اذا اعتدى على المال  أو العرض أو الجسم ولم يرتكب قتلا.
4 ـ بالسجن اذا أخاف السبيل  فقط.
5 ـ بالسجن المؤبد عند العود في الحالتين المنصوص  عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة.
 
المادة (145):

يسقط حد الحرابة بترك الفاعل فعل الحرابة وقيامه  بابلاغ السلطات العامة قبل القبض عليه.

ولا يخل سقوط الحد بحقوق ذوي الشأن من قصاص أو دية كما لا يخل بالعقوبات التعزيرية المقررة قانونا.
 
المادة (146): 

تثبت جريمة الحرابة بأي دليل مادي قاطع.
 
الفصل السادس
البغي
المادة (147):


البغي هو الخروج على الحاكم بتأويل سائغ وشوكة.
 
المادة (148):

يعاقب الباغي وفقا للأحكام المقررة للاعتداء على سلامة  أمن الدولة المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا  القانون.
 
الفصل السابع
الردة
المادة (149):

المرتد هو المسلم الراجع عن دين الاسلام، ذكرا كان أم  انثى بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة أو بسب الله أو  رسله أو الدين الاسلامي أو حرف القرآن عن قصد.
المادة (150):

يعاقب المرتد بالقتل اذا ثبت تعمده وأصر بعد  استتابته وامهاله ثلاثين يوما.
 
المادة (151):

تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به ولا تقبل توبة  من تكررت ردته أكثر من مرتين.
 
المادة (152):

تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا  مطلقا وتؤول الأموال التي كسبها من هذه التصرفات  لخزينة الدولة.
 
الفصل الثامن
أحكام خاصة بالحدود
المادة (153):

لايجوز تنفيذ عقوبة الحد الا بعد الكشف الطبي على  المحكوم عليه وثبوت انتفاء الخطورة من التنفيذ مالم  يتعلق الأمر بتنفيذ عقوبتي القتل والرجم.
 
المادة (154): 

تنفذ عقوبة الجلد بسوط متوسط ذي طرف واحد غير معقد،  ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم  الى الجسم، ويضرب ضربا معتدلا ويوزع الضرب على الجسم  وتتقى المواضع المخوفة والمكرمة وتجلد المرأة جالسة  مستورة ويوزع الضرب على ظهرها وكتفيها فقط.
المادة (155): 

ينفذ الحكم بقطع اليد من الرسغ وهو مابين مفصل الكف  ومفصل الذراع، وتقطع الرجل من منتصف القدم على أن  يبقى له عقب يمشي عليه.
 
المادة (156): 

يجب على القاضي قبل اصدار حكمه أن يستفسر من المتهم،  في كل الحالات، عن جميع مسقطات الحد.
 
الباب الثاني
القصاص والـدية والارش
المادة (157):

القصاص عقوبة بدنية مقدرة شرعا من نوع ودرجة  الجريمة المرتكبة.

والدية عقوبة مالية مقدرة شرعا وتكون أصلية أو بدلية والارش عقوبة مالية مقدرة شرعا فيما تعذر القصاص  فـــيه.
 
المادة (158): 

القصاص حق للمجني عليه في حياته ثم لولي الدم بعد  وفاته، ثم لمن له الولاية العامة لمن لا ولي له.

ولرئيس الدولة في الحالة الأخيرة، استثناء مما نصت  عليه المادة 40 من هذا القانون، حق منح العفو  الخــاص.
 
 
الفصل الأول
الجناية على النفس
المادة (159):

القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ.
 
المادة (160): 

القتل العمد هو ازهاق نفس عمدا وعدوانا.

والقتل شبه العمد هو ارتكاب فعل معاقب عليه ضد شخص  بقصد ايذائه فأدى الى موته دون قصد القتل.

والقتل الخطأ هو التسبب في موت شخص عن اهمال أو قلة  احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
 
الفرع الأول
القتل العمــد
المادة (161): 
